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 تعريف قانون المحروقات -0

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاطات الصناعية و التجارية المرتبطة بالمحروقات بمختللل  

، بلوصلالنلا نشلاطلات اقلتلصلاديلة ( الرمال اللملللطلخلة بلاللزيلوت)  السائلة و الغازية و الصلبة :  صورها 

 .استراتيجية

هذا النوع من الدراسات القانونية ظنر في غمرة المنازعات التي نشبت القرن اللملاضلي بليلن الشلركلات 

البترولية العالمية التي تمارس نشاطات صناعية و تجارية على أقاليم تخضع بصورة متااوتة  للكليلانلات  

 ...(.دول ، مملكات ، إمارات  ، مشيخات)مختلاة 

لكن اليوم ، صدرت في العديد من الدول تشريعات ، إما بترولية و إما تتعلق بلاللملحلروقلات علملوملا او 

تنصب على كل مصادر الطاقة و التي تتناول القواعد الخاصة بالمحروقلات فلي إطلار سليلاسلة  إراديلة 

و هذا منما كان النظام السياسي  و الاقتصادي  و الاجتماعي لنذه الدول ، و سواء أكانت دولا (  تدخلية) 

 .منتجة  مصدرة ام مستنلكة أو هما معا

 التطور التاريخي لتشريع المحروقات في الجزائ 

 :مر التشريع الخاص بالمحروقات في الجزائر بعدة مراحل كالتالي 

 

 قانون البترول الصحراوي: المرحلة الاستعمارية  -‌أ

بدأت هذه المرحلة إبان المرحلة الاستعمارية ، حينما اصدرت السلللطلات الاسلتلعلملاريلة ملجلملوعلة ملن 

سلنلة  )Code pétrolier saharien) الاوامر ، جمعت في ما يعر  اللقلانلون اللبلتلروللي الصلحلراوي

 .في خضم حرب التحرير الوطنية 9191

، التي تجعل من مناجم المحروقات  )Conception domaniale)هذه الاوامر كرست النظرة الدومينية 

، تبرمنا الدولة كسلللطلة  )Concession) ملك للدولة الارنسية ، يتم استغلالنا عن طريق عقود للامتياز 

هذا العقد يخضع للقانون الاداري الارنسي و لقضاء مجلس . عامة مع الشركات الارنسية و غير الارنسية

 .الدولة في باريس و هو ما يجعل التحكيم ممنوعا طبقا لنذه النظرة حتى و لو كان المستايد شركة أجنبية

اتااقية ايايان ضمنت الحقوق المكتسبة للشركات الاجنبية بموجب عقود الامتياز، كاللتلزاملات تلقلع علللى 

 Succession) الدولة الجزائرية في إطار ما يشبه الميراث بين الدول التي تستلخللل  بلعلضلنلا اللبلعل 

d'Etat   (  فأبقت على حرية تسويق الشركات لمنتجاتنا بحرية ، مقابل دفع رسوم حسلب سلعلر ملعلللن ،

 .منخا  بالنظر لسعر البرميل في السوق



و تجسيدا لاتااقية ايايان ابرمت فرنسا و الجزائلر اتلالاق الشلراكلة اللتلعلاونليلة فلي اللملجلال  9199سنة 

التلي تلقلضلي بلتلسليليلر و اسلتلغللال اللبلتلرول  )Association coopérative – ASCOOP)البترولي 

، مع اعتماد نوع من التحكيم للاصل في اللملنلازعلات (   91/91) الصحراوي بصورة تشاركية متساوية 

المنبثقة عن هذه الشراكة تحت السيطرة الجزائرية ، لان النيئة التحكيمية تطبق القانون الجزائري  و في 

حالة تعذر الاتااق على تعيين رئيس  النيئة التحكيمية  يكون هذا التعيين من اختلصلاص اللرئليلس الاول 

 .  المحكمة العليا حاليا: للمجلس الاعلى انذاك ، اي 

 9199مرحلة بسط السيادة على الثروات الطبيعية للمحروقات  –ب 

 

فلي شلكلل شلركلة مسلاهلملة ، اللدوللة هلي  9191تم التمنيد لنذه العملية بإنشاء شركة سوناطراك سنة 

 . المساهم الوحيد فينا

 

في ناس السياق ، تم إنشاء المحكمة العليا حتى تستخل  الغرفة الادارية بنا اخلتلصلاص ملجلللس اللدوللة 

 .الارنسي ، للاصل في المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة المبرمة و المزمع ابرامنا مع شركات اجنبية

 

انذاك فتحت الدولة الجزائرية مااوضات مع الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر ، من اجلل اللحلصلول 

من اسنمنا لصالح الدولة ، ممثلة بسوناطراك و التي تلملكلنلنلا ملن السليلطلرة علللى اجلنلزة  % 99على 

و ذللك (  القاز من النظرة الدومينية الضيقة الى النظرة السليلاديلة) تسييرها ، إعمالا لمبدأ السيادة الوطنية 

 (.اقتران نظرية السيادة بنظرية التنمية) لضمان مساهمتنا في عملية التنمية الوطنية 

 

)الاملريلكليلة  )Getty Oil) هذه المااوضات اثمرت مع اهم الشركات الاجنبية و هي شركة غيثي اويل 

من اسنم الشركة ، بموجب اتلالاق ملع سلونلاطلراك ملن  %  99، مما مكن سوناطراك من أخذ (  9191

 .جنة و اتااق ثان مع الدولة من جنة اخرى

 

رفضت الشركات الارنسية المااوضات و بدأت تلوح باللجوء للتحكيم الدولي من اجل الاصل في اللنلزاع 

و هو ما اعتبرته الجزائر مخالاا لمبدأ سيادتنا على ثرواتنا اللطلبليلعليلة و ملا فلتلح اللبلاب علللى خللا  

دبلوماسي بين الدولة الجزائرية من جنة و الدولة الالرنسليلة ملن جلنلة ثلانليلة ، انلتلنلى بلإعللان تلأمليلم 

، لصالح سوناطراك ، كلعلملل ملن اعلملال  % 99بنسبة  9199فبراير  22المحروقات  بموجب اوامر 

، ملع  9199السيادة التي لا يمكن الطعن فيه حتى بموجب اتااقية دولية ، كما نص عللى ذللك دسلتلور 

 .ضمان تعوي  منص  و عادل للشركات المؤممة

 



  9119الشراكة في مجال المحروقات في ظل قانون المحروقات لسنة  -ج

 

اللملنلبلثلقلة )Associations-Partenariats-Partnerships)   منذ عمليات التأميم ،  اضحت الشراكة  

عنه ، نموذجا للاستثمار الاجنبي في مجال المحروقات  في الجزائر و التي كرسنلا اللقلانلون  اللملتلعلللق  

 .9119بالتنقيب  و البحث و الانتاج و النقل عبر الانابيب للمحروقات لسنة  

  

هذه الشراكة تخضع للقانون الجزائري في حالة نشوب نزاع و يمكن اللجوء للمصالحة لحلله ، للكلن فلي 

كل الاحوال لا يمكن اللجوء للتحكيم الذي اصبح ينظر اليه كعائق في سبيل بسط السيلادة علللى اللثلروات 

الطبيعية و يتجاهل مبدأ التنمية التي تصبو الينا معظم الدولة السائلرة فلي طلريلق اللتلنلمليلة علن طلريلق 

 . توظي  عائداتنا من الثروات الطبيعية

 

  9119بقانون  9119تعديل  قانون  –د 

 

لم يجلللب الاسلتلثلملارات  9119، ولان قانون المحروقات لسنة  9119في ظل أزمة متعددة الابعاد منذ 

الكافية ، اضطرت الدولة لتعديل هذا القانون لجعله اكثر جاذبية من الناحية الجبائية و من حيث إملكلانليلة 

اللجوء للتحكيم كضمانة ياضلنا المستثمر الاجنبي عموما عن اختصاص القضاء الوطلنلي ، اللذي يلأخلذ 

 (.Nationalisme économique)عليه عادة  قيامه على النزعة الاقتصادية  الوطنية 

 

 المتعلق بالمحروقات 2119قانون  -ه

 

تميزت السياسة البترولية الجزائرية بالنزعة اللبرالية اللتلي علملل وزيلر اللطلاقلة و  2111منذ عام 

المناجم انذاك على ان تطبع النسخة الجديدة لقانون المحروقات و ذلك عن طريق تحرير اللقلطلاع ملا 

أمكن ، فتصبح شركة سوناطرك التي اصبحت شركة اسنم ، رغم خضوعه للنلظلام قلانلونلي خلاص 

، تتنافس مع الشركات الاجنبية للظار بعقد من العقود التي ينلص عللليلنلا ( 9111المرسوم الرئاسي )

 :التشريع الجديد 

او استغلال المحروقات بين وكالة الناط و سلونلاطلراك / عقد البحث و:  في مجال نشاطات المنبع  -

او هما معا فلي ظلل شلراكلة اتلالاقليلة ( 911%(، شركة اجنبية عالمية لوحدها ( 911%(وحدها 

 (.دون تحديد النسبة تشريعيا)



امتياز نقل المحروقات عبر الانابيب بين الدولة من جنة و شلركلة سلونلاطلراك :في مجال النقل  -

او شلراكلة ملع (  911%( او في إطار شراكة ملع أجلانلب لاسلتلغللال انلابليلب اللنلقلل(  %911( 

 .سوناطراك دون تحديد النسبة تشريعيا

، ... فتح  التكرير ، التوزيع ، اللتلمليليلع ، اللتلخلزيلن ، اللتلحلويلل :  في مجال نشاطات المصب  -

للمستثمرين الخواص وطنيين او اجانب ، اشخاص طبليلعليلة او ملعلنلويلة ، فلي إطلار اللقلانلون 

 .التجاري الجزائري

 

ادى (  نلقلابلات) و حتى قبل توقيع اي عقد من الصناين الاولين ، ضغوط دولية و وطنية  2119سنة 

علللى  99% و اللعلودة اللى قلاعلدة  2119بالدولة الى العدول عن هذا التوجه اللبرالي بمقتضى أمر

او استغلال المحروقات و عقلود الاملتليلاز للللنلقلل علبلر /الاقل الزاميا لسوناطراك في عقود البحث و

 .الانابيب   و نشاطات التكرير دون باقي نشاطات المصب

 

  تم إدخال التعديلات التالية  2191سنة: 

 جعل النقل عبر الانابيب حكرا على شركة سوناطراك ، -

، رغم المعارضة الشديدة من قبل المجتمع ( gaz de schiste)السماح باستغلال الغاز الصخري  -

المدني، نظرا للإضرار التي تلحقنا طرق الاستغلال المعتمدة و المتمثلة في الكسر النيدروليلكلي 

 .la nappe phréatique)) و المواد الكيماوية الملوثة للبيئة و للمياه الجوفية ( بقوة المياه) 

 

 2191قانون المحروقات لسنة  -و

 

مالية متمثلة فلي انلخلالا  سلعلر اللبلرمليلل ملنلذ :   في ظرو  لا تقل تأزما عن سابقاتنا من عدة نواح 

( من الدستور 912المادة ) ، الحت سلطات المرحلة الانتقالية  2191فبراير  22و السياسية منذ  2199

 :، على إصدار قانون جديد ، اقل لبرالية من سابقيه و تميز بالتالي 

 ، 2191عدم التركيز على الغاز الصخري كسابقه منذ   -

 (.Offshore)التوجه نحو استغلال المحروقات في المجالات البحرية  -

تعميم العمل بالامتياز فيما يخص نشاطات النقل عبر الانابيب و الرجوع  اليه  كصلورة اصللليلة   -

عقد : لاستغلال نشاطات المنبع لصالح سوناطراك ، مع إمكانية ابرام هذه الاخيرة لعقود متنوعة 

 .المشاركة ، عقد المشاركة ذات المخاطر و عقد تقاسم المنتوج

 



هذه المحاضرات تتناول التشريع الجديد بالدرجة الاولى مع المقارنة بلاووضلاع السلابلقلة ملتلى  

 .دعت الضرورة إلى ذلك

 

 10المحاضرة رقم 

 

 علاقة قانون المحروقات بمختلف فروع القانون  -0

 

جلار )   2192من هذا المنطلق يختل  قانون المحروقات عما يسمى بلقلانلون اللملنلاجلم و الصلادر سلنلة 

. و لا يعتبر الشريعة العامة لقانون المحروقات رغم ان حقول الناط و الغاز تعتبر كلذللك ملنلاجلم(  تعديله

قانون المحروقات احرز استقلاليته منذ سنين عدة ، رغم احتااظه بعلاقات مع مختل  الاروع اللتلقللليلديلة 

للقانون من القانون الخاص و العام ، لدا فنو بحق قانون يدخل ضمن نظرة القانون الاقتصادي القطلاعلي 

 .الذي تصب فيه روافد من فروع مختلاة على النحو الذي سنبينه  لاحقا

 

 علاقة قانون المحروقات بالقانون العام  -‌أ

 

 علاقة قانون المحروقات بالقانون الدستوري 

 

على مبدأ سيادة الدولة على الثروات المنجمية للمحروقات،  9199نصت مختل  الدساتير الجزائرية منذ 

و هو تكريس لما نادت به الدولة من تأميم لنذه الثروات في سلنلوات  9119او  9111سواء في دستور 

 .في مواجنة الشركات الاجنبية و الدول التي تنتمي الينا هذه الشركاتالسبعينات 

 

تلعلد :  من الدستور  91على انه طبقا وحكام المادة   2191من قانون  19في هذا السياق ، نصت المادة 

المحروقات المكتش  او غير المكتشاة  الموجودة على سطح الاقليم البري او في باطنه او على سطح او 

التي تمارس الدولة على سيادتنا او حقوقنا السيادية ملك للللملجلملوعلة  في باطن ار  المجالات البحرية

تتكال الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة  و التثمين في إطار الشروط اللملنلصلوص .  الوطنية 

 ."علينا في هذا القانون 

 

  علاقة قانون المحروقات بالقانون الدولي العام  الاقتصادي 



رغم ان المحروقات يتم استغلالنا بالطرق التجارية إلا ان اعتبار معظم الدول بأن الامر يتعلق بنشاط ذو 

منظمة الطاقلة اللدولليلة        :  طبيعة استراتيجية و هو ما انجر عنه اهتمام دولي  كما هو الحال على مستوى 

او حتى فكرة انشاء منظمة الدول الملصلدرة للللغلاز   - OPEP)   الاوبيب)  أو منظمة الدول المصدرة للناط 

المرتقبة ، او على المستوى الاقليمي ، كما هو الحال بالنسبة للملنلظلملة اللدول اللعلربليلة (   اوبيب للغاز ) 

 .)OPAEP)المصدرة للناط 

 علاقة قانون المحروقات بالقانون الاداري 

علاقة قانون المحروقات بالقانون الاداري في الجزائر مرده النظرية الدومينيلة اللملوروثلة علن اللقلانلون 

الاداري الاستعماري بخصوص طبيعة اللعلاقة بين الدولة و مناجم المحروقات و التي تعتبر حقول الناط 

 .جزءا من الاملاك الوطنية يتم استغلالنا عن طريق الامتياز

هذا على عكس النظرة الامريكية التي تعتبر البترول الغاز ملك لصاحب الار  ، سواء أكان المالك هو 

الدولة او شخص خاص و حتى الاراضي غير المأهولة و على اعلتلبلار علدم وجلود قلانلون إداري فلي 

 .كأملاك خاصة "Leases"امريكا فيتم استغلالنا بواسطة إيجارات عادية   

احيا هذه النظرة الدومينية بأن جعل الطريقة  الاساسية في استغللال اللملحلروقلا هلي علقلد  2191قانون 

الامتياز الذي يكون المستايد الوحيد فيه هو المؤسسة العمومية الوطنية سونلاطلراك و هلي اللتلي حسلب 

علقلد اللملشلاركلة ، علقلد الاحوال تحدد طريقة الاستغلال مع الطر  الاجنبي في حالة الضرورة و هلي 

 .المشاركة ذات المخاطر و عقد تقاسم المنتوج

أخير ا هذه النظرة الدومينية تجد تبريرا لنا فيما يخص طريقة استغلال معظم انابيب نقل المحروقات عن 

طريق عقد الامتياز وهذا راجع الى ان نشاط النقل عبر الانابيب هو نشاط مرتبلط بشلبلكلة و هلي بلذللك 

 .احتكار طبيعي للدولة

 علاقة قانون المحروقات بالقانون الخاص -‌ب

 

  قانون التجارة الدولية  –علاقة قانون المحروقات بالقانون الدولي الخاص 

 

يعتبر القانون الدولي الخاص  هو الارع الذي احتضن قانون المحروقات منذ البداية  و ذلك بسبب اعتماد 

التحكيم كطريقة للاصل في المنازعات التي كانت قد نشأت بين الدول و مختل  الكيانات التي توجد فيلنلا 

 .منابع الناط و الشركات البترولية العالمية الاجنبية المستغلة لنا

 

التحكيم دول و خوصص هذا النوع من العلاقات التي في الاصل هي من صميم القانون العام ، فجعلللنلا  

لم يغير وجلود اللدوللة  او السلللطلة .  تنتمي للقانون الخاص الدولي و بصورة ادق قانون التجارة الدولية

العامة عموما في الامر  شيئا ون الدولة تظنر في غالب الاحيان كشخص علادي ، ملا علدا فلي بلعل  

الدول التي ادى فينا تشبتنا بنظرية السيادة على المحروقات بطائاة جديدة من العقود الدولية سميت بعقود 



، كما كان الحال في الجزائر في  ظل التعلديلل اللذي Contrats d'Etat (  - State contracts  )الدولة

 .9119باعل قانون  9119لحق   قانون 

 

   علاقة قانون المحروقات بالقانون التجاري و المدني 

و هلي من القانون الجديد عل انه تعد ممارسة نشاطات المحروقلات نشلاطلات تلجلاريلة  11تنص المادة 

في حالة عدم وجود قواعد خلاصلة فلي  للقانون التجاري و بصورة احتياطية للقانون المدنيبذلك تخضع 

 .القانون التجاري

 

، بملالنلوم اللقلانلون  )   91المادة (   و هذا سواء تعلق الامر بنظرية الاموال ، فآبار البترول نعتبر عقارات

كما تعتبر املاكا عقارية المباني و الآلات و التجنيزات و اللعلتلاد و ادوات اللحلالر و الاشلغلال .  المدني

الامللاك .  الاخرى المنجزة بعين المكان  و المستعملة لاستغلال المكامن و لنقل المنتلجلات اللملسلتلخلرجلة

العقارية المرتبطة بنشاطات المحروقات غير قابلة للرهن وننا مملوكة للدولة و لا يمكن ان تكون علقلود 

، وننا ليست صاقات  )La mise en régie)المحروقات  و الحقوق الناجمة عننا محل كاالة او ضمان  

 .عمومية

 

النظرية العامة للعقد في القانون المدني  تسري على عقود المحروقات فيما لم ينظم بلأحلكلام خلاصلة فلي 

الامتياز و نظم عقد المشاركة و عقد المشاركة ذات المخاطر و : التشريع الخاص بالمحروقات الذي نظم 

 .عقد تقاسم المنتوج

 

 خطة الدراسة

 

 نشاطات المنبع: الباب الاول 

 

 القواعد المشتركة لامتيازات المنبع و عقود المحروقات: الاصل الاول 

 القواعد العامة التي تحكم امتيازات المنبع و عقود المحروقات: المبحث الاول  

 طريقة الاصل في المنازعات و القانون الواجب التطبيق: المبحث الثاني  

 القواعد الخاصة  لامتيازات المنبع و عقود المحروقات: الاصل الثاني 

 امتياز المنبع: المبحث الاول  



 عقود المحروقات: المبحث الثاني  

 عقد المشاركة -1

 عقد المشاركة ذات المخاطر -2

 عقد تقاسم المنتوج -3

 

 نشاطات المصب: الباب الثاني 

 النقل عبر الانابيب: الاصل الاول 

 النشاطات الاخرى: الاصل الثاني 

 

 


